كان كلامنا المتقدم في تبيان الاستدلال بآية النبأ على حجية خبر الواحد، وقلنا: إن تقريب الاستدلال بالآية له وجهان:
الوجه الأول: كما قال الماتن كون النبأ مضافاً إلى الفاسق، ومعنى ذلك أنه إذا أضيف إلى غير الفاسق لا يجب التبين عنه، وقرب الاستدلال الماتن بالكيفية التالية:

أن الخبر فيه جهتان، جهة ذاتية، وجهة عرضية، وكون الحكم علق ـ وهو وجوب التبين ـ على الجهة العرضية دليل على أن الجهة الذاتية إذا انتفى عنها ما علق عليه الحكم وهو الفسق فلا يجب التبين، هكذا يقول الماتن، أو الجهة الثانية: وهي أننا نستفيد دلالة الآية على حجية خبر الواحد من الشرط، تقدم عندنا في مباحث المفاهيم أن من جملة الجمل التي لها مفهوم الجملة الشرطية، عندما نقول (إن جاءك زيد فأكرمه)، ماذا معناه؟ أنه إذا لم يأتك زيد فلا يجب إكرامه، فإذاً الجملة الشرطية دالة على الانتفاء عند الانتفاء، وهذا المطلب هو ما نروم إثباته في المقام، لأن الآية هكذا قالت (إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا) أي موضوع القضية هو النبأ، ووجوب التبين شرطه مجيء الفاسق به، فإذا انتفى مجيء الفاسق به لا يجب التبين، وهذا معنى دلالة الآية على المفهوم بالانتفاء عند الانتفاء، كان هذا هو خلاصة لما تقدم، أما الإشكالات الواردة على نحوي الاستدلال، الوجه الأول والوجه الثاني، أولاً نناقش الوجه الأول:

تقدم الإشارة إلى أن الوجه الأول لا يستفاد منه دلالة الآية على حجية خبر الواحد، لماذا؟ لأن الوجه الأول الاستدلال به قائم على مفهوم الوصف، وقد قلنا في مباحث المفاهيم، قلنا إن الوصف لا مفهوم له، يعني لا يدل على الانتفاء عند الانتفاء.

السيد الخوئي (يرحمه الله) حكى عن بعض الأصوليين، أن بعض الأصوليين عنده إشكالات أخر على الوجه الأول غير ما ذكرنا، نحن أوردنا أسهل إشكال، قلنا: إن الاستدلال قائم على مفهوم الوصف والوصف لا مفهوم له، السيد الخوئي يقول: كلا، ليس هذا فحسب، بل هناك جهات أخر للإشكال على الاستدلال بالوجه الأول...

الإشكال الأول: ذكرنا فيما تقدم هكذا، قلنا: إذا كانت القضية لها جهتان إحداهما ذاتية والأخرى عرضية، فتعليق الحكم على الجهة العرضية دليل على ارتباط الحكم بتلك الجهة العرضية، لأن الحكم إذا كان يرتبط أيضاً بالجهة الذاتية يكون الأولى أن يعلق على تلك الجهة الذاتية، ونحن هنا عندنا خبر الواحد جهة ذاتية، وإضافته إلى الفاسق جهة عرضية، كون وجوب التبين أنيط بإضافة الخبر، خبر الواحد إلى الفاسق، معناه أن الخبر بحد ذاته إذا لم يضف إلى الفاسق ينبغي الاعتناء به والاعتماد عليه، انظروا هذا الأصولي الذي حكى عنه السيد الخوئي ماذا يقول، يقول....

.....

أي كلام؟

...

هذا الذي بينا أمس....

السيد الخوئي الآن ناقل عن واحد، سيجيء بنقض جديد ما بعد نبينه، نقول هذا كلام الماتن، فيه واحد ناقض على هذا الكلام، نجيء بكلام جديد غيره، إشكال آخر غير هذا الذي تقدم عندنا بالأمس...

انظروا هذا ماذا يقول؟

يقول: كلتا الجهتين عرضية، الخبر بحد ذاته، خبر الواحد، فيه عندنا خبر، وكونه موصوف هذا الخبر بخبر واحد، جهة عرضية...

الخبر بغض النظر عن اتصافه بكونه خبر واحد، هذه جهة عرضية، اتصافه بكونه خبر واحد، ليس جهة ذاتية كما تصور الماتن أو غيره، لا، هذه أيضاً جهة عرضية، وكون الحكم أضيف إلى خبر الفاسق أو ارتبط بخبر الفاسق، وجوب التبين لخبر الفاسق، لا يعني أن تلك الجهة الذاتية الأولى لا يجب التبين عنها، لا يعني هذا، لأنه أيضاً تلك جهة عرضية، أنت تقول أيها المقرر والمقرب للإستدلال: إضافة الخبر إلى الفاسق وارتباط الحكم بهذه الإضافة دليل على أن الحكم رتب على جهة عرضية، نقول وهي العلية لوجوب التبين، نقول: قد تكون أيضاً هناك علية أخرى لوجوب التبين، وهو كونه خبر واحد، لأن خبر الواحد أيضاً جهة عرضية، يكون ننتبه، لأنه الجهة الذاتية هي طبيعة الخبر، كونه خبر واحد أيضاً جهة عرضية، ككونه مضافاً إلى الفاسق، كلتا الجهتين عرضية، واضح لنا الإشكال؟

.....

نحن كيف نعرف أن هذا ليس خبراً متواتراً؟ لو كان خبراً متواتراً كان ما أحد يناقش فيه، فيصير خبر واحد، فخبر الواحد هذا فيه جهتان عرضيتان، خبر واحد جاء به غير فاسق، وخبر واحد جاء به فاسق، كلتا الجهتين عرضية، فلماذا أنتم قلتم إضافة الخبر إلى الفاسق وارتباط الحكم بذلك معناه أن خبر الواحد إذا لم يضف إلى الفاسق لا يجب التبين عنه، ما فيه دليل، فيه دليل أو ما فيه دليل؟ بهذا التقريب صار ما فيه دليل.

الإشكال رقم اثنين على التقريب الأول:انظروا الإشكال الثاني: الله لو أراد أن يبين لنا حكماً هل يضع الحكم على طبيعة مهملة أو على طبيعة مقيدة؟ طبيعة مقيدة، إما بالإطلاق أو بالتقييد، أليس كذلك؟ هنا عندما قال (إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا)، قلنا أضيف النبأ إلى الفاسق يعني قيد به، قيد وجوب التبين....معنى تقييد وجوب التبين بهذا الوصف ليس معناه أن الخبر إذا قيد بالإطلاق لا يجب التبين عنه، يعني سواء كان الجائي به بالإطلاق، يعني سواء كان الجائي به فاسقاً أو عادلاً، ليس بشرط إلا يجيء لي فاسق، هذا ليس معناه أنه لا يجب التبين عنه، لأنه أصلاً الحكم لا يمكن أن يرتب إلا مع التقييد، إما التقييد بالإطلاق أو التقييد لهذا الوصف، بالتقييد، يعني الحكم لا يرتب على الطبيعة المهملة، وإنما يرتب على طبيعة إما مطلقة وإما مقيدة، فأرتب الحكم على الطبيعة المقيدة، لا يعني أن وجوب التبين أيضاً، لا يكون، لايجب التبين للطبيعة المطلقة، هذا أول الكلام، لأنه الحاكم لا يستطيع أن يحكم على موضوعه إلا مقيداً، فرتب الحكم على هذا القيد، ليس بدليل على أن الحكم منتفي من القيد الآخر وهو الإطلاق، الطبيعة المطلقة التي تشمل الفاسق والعادل والثقة وما إلى ذلك من الأمور، لايجب التبين، الخبر إذا جاء به الأصناف الأخر، هذا ما عندنا دليل عليه، واضحة لنا الفكرة؟
الإشكال الثالث: نحن من إضافة الخبر إلى الفاسق، إلى الوصف، استفدنا وجود مفهوم للوصف، وقلنا إذا انتفى هذا الوصف فلا يجب التبين، فإذا جاء به الثقة غير الفاسق، العادل، فإما أن يُرد، فيكون أسوأ حالاً من خبر الفاسق، لأن ذاك يجب التبين عنه، لا يرد، وإما أن يؤخذ به وهو المطلوب، يقول: كلا فلا، كيف كلا فلا؟ يقول: نحن هنا لا نستطيع أن نستفيد المفهوم من إضافة الخبر إلى الفاسق، إلى الوصف،لماذا لا نقدر؟ لأنه كثير من الأخبار نحن نعلم بعدم حجيتها، مثل ماذا؟ طيب الخبر إذا جاء به طفل، الطفل لا يقال له فاسقاً، ولكن طفل، نعلم أنه ليس بحجة، أيضاً، جاء به مجنون، أيضاً غير حجة، نعم ليس بفاسق، فإذاً نحن لانستطيع، لا نسطيع أن نقول بوجود المفهوم للآية من إضافة الخبر إلى الوصف للتدليل على الانتفاء عند الانتفاء، بل لعلمنا أنه يجب التبين في أخبار كثيرة، فإناطة وجوب التبين بخبر الفاسق لا يعني عدم وجوب التبين في أخبار أخر، كأخبار الأطفال والمجانين وما إلى ذلك من الناس الذين يخبرون، ونحن ما نقبل الخبر إلا بعد الفحص والتدقيق والتبين ولا أحد يقول إن خبر الطفل مثلاً حجة من دون وجوب التبين، هنا أصلاً مفهوم ليس فيه، واضحة لنا الفكرة في الإشكال نمرة ثلاثة أو غير واضحة؟ 

أما الأجوبة الثلاثة على الإشكالات الثلاثة، يقول الماتن: الصحيح الصريح عدم ورود هذه الإشكالات الثلاثة المحكية على لسان السيد الخوئي من بعض الأصوليين، ما ترد، ماذا تصور هذا؟ هذا الذي أشكل بإشكال رقم واحد؟ تصور أن قولنا خبر الواحد حجة، يعني مقيد بكون الجائي به واحداً، الخبر إذا جاء به شخص واحد، حتى يصير جهة عرضية، وإذا جاء به فاسق أيضاً يصير جهة عرضية أخرى، وانتفاء الجهة الثانية العرضية معناه لا يجب التبين عنه، بتقريبنا نحن يقول لا، أيضاً كون الجائي به موصوف بكونه واحداً، شخصاً واحداً جهة عرضية، نحن ليس قصدنا بالواحد الجائي به هو الشخص الواحد، لا، عندنا طبيعة الخبر على قسمين: 

خبر يكون مفيد للعلم متواتر، ينقله الكثير من الناس الذين يمتنع تواطؤهم على الكذب، فيصبح خبرهم ماذا؟ مفيداً للعلم، وعندنا خبر واحد، طبيعة هذا خبر الواحد ليس كون الجائي به واحد، نحن نسميه خبر واحد لكونه لا يفيد العلم، فلما نقول ذيك خبر الواحد جهة ذاتية، ليس قصدنا أنه خبر وصفه كون الجائي به واحد، لا، يعني قصدنا هو طبيعة الخبر لا يفيد العلم، فتبقى هذه طبيعة الخبر لا يفيد العلم ماذا؟ جهة ذاتية، الاستدلال صحيح، هناك جهتان جهة ذاتية وجهة عرضية، وإناطة الحكم بالجهة العرضية دليل لدخل الجهة العرضية في ترتب الحكم عليها، لأنه لو كان الحكم يترتب على الذاتية لكانت هي الأولى بالتعليل بها، عرفنا هذا، ماذا يقول الماتن؟ هذا قابل للمناقشة، نعم، يبقى الإشكال قوياً ومتيناً الذي أثاره هذا الأصولي…
….

لا، ليس السيد الخوئي، السيد الخوئي ناقل، لأنه إذا قبلت أنت أنه هذا الخبر له طبيعة وتارة يصير متواتر، يعني يفيد العلم، وتارة غير متواتر، يعني لايفيد العلم، صار هذا الخبر الذي لا يفيد العلم موصوفاً بأنه لا يفيد العلم، يعني موصوف بجهة عرضية، وهو نفس إشكال المستشكل، هو لا يقول الجائي به واحد، حتى تحمل كلامه أنت يا سيدنا المحكم على….

….
نعم، نحن نريد الإشكال، ما علينا من المشكل، الإشكال يرد أو مايرد؟ الإشكال وارد، يعني كلتا الجهتين عرضية في الحقيقة، فإناطة وجوب التبين بإحدى الجهتين، يعني بجهة عرضية، لا تعني أن الجهة العرضية الأخرى لا يجب التبين عنها، واضح؟ فإذاً الإشكال نحن نراه وارداً على التقريب في محله…

طبعاً هو فصل هنا، يعني فصل للجهة الذاتية والجهة العرضية، يقول: عندنا ضابطة للجهة الذاتية والجهة العرضية، خلاصة الضابطة يقول إن الجهة الذاتية هي أعم من الجهة العرضية، ككونها خبر خبر واحد، الخبر الواحد هذا جهة ذاتية، لأنه أعم من كون الجائي به ماذا؟ فاسقاً، ولذلك عدم التعليل بهذه الجهة الذاتية وإناطة وجوب الحكم عنها دليل على أنها لا يجب التبين إذا انتفى الفسق، هذا خلاصة كلام الماتن.

الجواب الثاني عن الإشكال الثاني: 

الإجابة رقم اثنين، عرفنا الإشكال رقم اثنين حتى نعطي الإجابة عن رقم اثنين؟ 

خلاصته أن الطبيعة المهملة لا يمكن أن يحكم عليها، لابد أن تكون مقيدة إما بالإطلاق أو بالتقييد، أو بقيد يعني….

انظر ماذا يقول الماتن!

الكلام ههنا يقول الماتن، يقول التقييد بالفسق نحن ماذا قلنا؟ له ظهور في دخله، في ترتب الحكم عليه، ومعنى ذلك أن الحكم وهو وجوب التبين لا يثبت للطبيعة المنتفي عنها الفسق، أليس كذلك، نحن في تقريبنا قلنا؟ قلنا الطبيعة تارة تكون مقيدة، إضافة إلى القيد في مفهوم الوصف، فإذا انتفى القيد انتفى وجوب التبين، هذا خلاصة كلامنا، وليس كلامنا في وادٍ آخر، أن الحكم لابد أن يترتب على طبيعة مقيدة، إما بالإطلاق أو بالتقييد، ليقال إنه هنا ماذا؟ رتب الشارع الحكم على الطبيعة المقيدة، ولا يعني أن هذا الحكم لا يرد على الطبيعة المطلقة، ليس كلامنا في هذا الوادي، بمعنى آخر، نقول هكذا: إن الحكم وهو وجوب التبين رتب على وجود الوصف، وهو ماذا؟ الفسق، ومعناه أن انتفاء الوصف، انتفاء الفسق، معناه انتفاء لوجوب التبين،هكذا نقول، وهذا يثبت المراد الذي نبتغيه ونروم أن نصل إليه، لأن نحن لا نريد أكثر من ذلك، وأيضاً أوضح نقطة ونكتة في التطبيق.

وأما الثالث: تقول ههنا ماذا الإشكال رقم ثلاثة، نحن نعلم أن خبر الطفل ليس بحجة، وخبر ما أدري ماذا ليس بحجة، فهذا دليل على أن إضافة النبأ إلى الفاسق لا يعني إناطة وجوب التبين عن خبره بالخصوص، فإذا انتفى الفسق لا يجب التبين، هذا لا إشكال فيه ولا ريب يعتريه، نحن يكون ننتبه، لما نقول إن الجملة هنا إذا أضيفت لوصف دللت على الانتفاء عند الانتفاء، لا ندعيه بنحو مطلق إلى أي جملة، أي الخبر إذا أضيف إلى الفاسق وجب التبين، فإذا انتفى الفسق لا يجب التبين، يعني لا يجب التبين مثلاً عن خبر الطفل، لا يجب التبين عن….
ليس كلامنا في هذا الوادي، نقول في خصوص المقام الأخبار التي يعتنى بها ويرتب الآثار عليها إما أن تكون جاية بنحو عام، من عدول أو ثقات أو فساق، خبر الأطفال والمجانين هذا واضح خارج تخصصاً لا تخصيصاً، ليس نحن نقول دائماً هكذا، ولذلك نقول: انتفاء الفسق دليل على عدم وجوب التبين، لكن يقول الماتن أنا ردي لهذه الإشكالات الثلاثة التي نقلها السيد الخوئي عن بعض الأصوليين لا يعني أني أرى مفهوماً للآية، لأني أنا قلت المفهوم مرتب على ماذا؟ إفادة الوصف للمفهوم، ونحن قلنا من أضعف المفاهيم اللقب والوصف، وليس لهما مفهوم في الصحيح الصريح، نحن ما نقبل وجود مفهوم، لكن لو، هذه الإشكالات لا ترد، نستطيع أن ندفعها…..

تطبيق:

ثم إن بعض مشايخنا حكى عن بعضهم الإشكال في الوجه المذكور تارة: بأن كون خبر الفاسق خبر واحد جهة عرضية، لأن طبيعته مرة يحمله الشخص الواحد، ومرة يحمله ماذا؟ يعني الشخص الواحد غير الفاسق، ومرة يحمله ماذا؟ الفاسق....

 أيضا ككونه خبر فاسق، وذكر أحد العرضين في موضوع الحكم لا ينفي عليّة العرض الأخر للحكم،يعني في وجب التبين، فلا يتم الاستدلال المذكور بمفهوم الوصف.

والإشكال الثاني: بأنه يمتنع ثبوت الحكم وهو وجوب التبين على الطبيعة المهملة، لابد من ثبوت الحكم وهو وجوب التبين للطبيعة المقيدة إما بالإطلاق وإما بالفسق....

وحينئذ فذكر أحد القيدين، يعني ترتب وجوب التبين على القيد، وهو الفسق، لا يعني أنه إذا انتفى الفسق لا يجب التبين.

وثالثة: بعدم تمامية المفهوم في المقام، إذا لا إشكال في عدم حجية كثير من أخبار غير الفساق، كالأطفال والمجانين، وهذا الأخير لو تم جرى في الوجه الثاني، يعني في مفهوم الشرط، الذي نحن قربنا، الذي يأتي باكر إن شاء الله.

 ومن الظاهر اندفاع الوجوه المذكور، كما ذكره أيضاً السيد الخوئي، السيد الخوئي أورد عن هذا الأصولي....

......
 أما الأول: فلأنه ليس المراد بخبر الواحد الذي قيل انه جهة ذاتية هو خبر الشخص الواحد، كما تقدم، بل يراد به الخبر الذي لا يفيد العلم، ومن الظاهر أن عدم إفادة الخبر العلم هو مقتضى الأصل الأولي فيه، فإذاً تصير الجهة هذه ذاتية أو عرضية؟ تصير ذاتية، وإلا نحن، عرضية...

ولا يراد بالجهة الذاتية هنا إلا ذلك، في قبال الجهة العرضية التي يراد بها ما يستند إلى ما هو خارج عن الذات، ككون الخبر خبر فاسق، نحن قلنا حتى هذا أيضاً خارج عن الذات، لأن الخبر له طبيعة، طبيعته تتلبس بماذا؟ بكونه يفيد العلم تارة، ويفيد الظن تارة أخرى، ويفيد الإطمئنان ثالثة.

 وإن شئت قلت…

هذا شرح لكون الجهة ذاتية يعني…

 المراد باجتماع الجهة الذاتية والعرضية اجتماع جهتين إحداهما أعم من الأخرى مطلقا، أو متساويين مع كون إحداهما ثابتة للشيء بلحاظ جهات زائدة على وجوده، مثل هنا الفسق، جهات زائدة على وجوده، لأن أصل وجوده كخبر واحد ثابت له، يعني لا يفيد العلم، فتصير تابعة لوجوده هذه الجهة….

في قبال ما لو كان بين الجهتين عموم من وجه ومن الظاهر أن جهة كون الخبر خبراً واحداً أي بمعنى عدم كونه موجباً للعلم أعم مطلقاً من كونه خبر فاسق، يصير أعم، لأنه ينسجم الخبر الواحد مع الخبر الذي جاء به فاسق والذي جاء به عادل والذي جاء به اثنان أو أربعة أو عشرة، لكنه لا يفيد العلم، وهي ثابتة للخبر في نفسه مع قطع النظر عما هو زائد على وجوده، فهذه جهة ذاتية بالإضافة إلى كون الخبر خبر فاسق، فلاحظ…..

لاحظ، يعني هو متردد أيضاً، لعله يشير إلى الإشكال الذي أوردناه…

 وأما الثاني: فلان المدعى من التقييد بالفسق ظاهر في دخله في الحكم وفي عدم ثبوته للطبيعة من حيث هي بنحو يقتضي سريانه لتمام أفراد الطبيعة، الذي يكفي فيه عدم تقييدها، يعني ما يشترط أن تقيد بالإطلاق، نحن إذا ما قيدنا، سرى الحكم في جميع الأفراد، يكفي عدم القيد لا التقييد بالإطلاق….

 لا في عدم ثبوته للطبيعة المقيدة بالإطلاق، حتى نقول أيضاً وجوب التبين لا يثبت للطبيعة المطلقة، نحن ليس قصدنا للطبيعة المطلقة، لأنها أصلاً خارجة عن موضوعنا الطبيعة المطلقة، لأن الطبيعة المطلقة ماذا تصير؟ شاملة حتى لخبر الفاسق، انتبهنا…..

ولذلك يقول: هنا جعل وجوب التبين مرتباً على أي شيء؟ على خبر الفاسق، ومعناه أن الطبيعة السارية في أخبار غير الفاسق لا يجب التبين عنها….

 ليرد عليه أن التقييد بأحد أمرين لا يقتضي نفي دخل الآخر، وفي المقام يتقضي.

 وأما الثالث: فلان الخروج عن مقتضى المفهوم في بعض الموارد كخبر الطفل والمجنون لا ينافي ثبوته بنحو يرجع إليه مع عدم الدليل، أصلاًَ هذا قلنا خارج تخصصاً….

كما هو الحال في أكثر الظهورات الكلامية، كالعموم والإطلاق وغيرها. فإذاً عمدة الإشكال إنه ماذا؟ الآية ليس لها مفهوم وصف، لأن الوصف لا مفهوم له.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين

